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عمر بالهادي

نص المداخلة التي ألقيت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس
 قسم الجغرافيا

لابدّ من التعرض إلى مفهومي التنمية والتحضر لكي نتبين إلى أي مدى يرتبط الأول بالثاني ونتمكن من تحليل العلاقة التي تربط التنمية بالتحضر بالبلاد التونسية.
1- التنميــة

تطلق عادة التنمية على ذلك النمو المتواصل والمطّرد للاقتصاد من خلال مقاييس كمية متعارفة كالناتج الداخلي الخام أو الدخل القومي أو كذلك دخل الفرد... وهي كذلك تتمثل في تحسّن مستوى العيش وظروف العيش للافراد والفئات الاجتماعية من خلال الدخل والسكن والثقافة والصحة... ولطالما ارتبط مفهوم التنمية بمفاهيم محددة نذكر منها: 

-المفهوم الكمي للتنمية : تقاس التنمية عادة بنسق نمو الاقتصاد دون اعتبار البنية والتطور النوعي. وأصبح في غالب الأحيان النمو مرادفا للتنمية وعوضه في كثير من الأوقات. هذا الخلط هو إرادي أحيانا لتغطية العجز الواضح على تغيير الواقع على المستوى النوعي، وهو خلط خارجي وداخلي في نفس الوقت,
يتأتى هذا الخلط من مفهوم آخر للتنمية يتمثل في الركض اللحاق بالركب وكأن المسألة مسألة وقت فقط وبالتالي نجد مفهوم التقليد.

- التصنيع والتكنولوجيا

يعتبر التصنيع من أهم ركائز التنمية فهو وحده الذي يستطيع الرفع من نسق النمو والتراكم الرأسمالي، تغيير علاقات الإنتاج والهيكلة الاجتماعية بفك الروابط التقليدية (القبلية، العائلة، الإقطاعية) وتعميم علاقات التأجير، فك التبعية في وقت أصبحت فيه حياة الفرد ترتكز أساسا على المنتوجات والسلع المصنعة على نطاق واسع من الملبس إلى الغذاء...، الرفع من القيمة المضافة تبعا لمقتصدات الحجم بنسق لا تسمح به لا الفلاحة ولا الخدمات.


نلاحظ هنا مركزية التكنولوجيا في التغيير الاجتماعي. حيث نلحظ الطابع التقني للإصلاحات واعتقد أنه يكفي بحل المشكل تقنيا، ومن هنا نجد مفهوم الحلول الجاهزة (ولا المستوردة) لأن من يلهث اللحاق بالآخر محكوم عليه إن يستورد :

-مركزية الجانب الاقتصاد : حيث نلاحظ غياب الجوانب الثقافية والاجتماعية وذلك سواء من جانب النظرية الليبرالية أو حتى الماركسية.

-مركز النمط الغربي : وذلك لمعطى تاريخي، ومن هنا نجد الغرب طرفا أساسيا أينما كان الموقف
2- التحضّــر

التحضّر غالبا ما يطلق على نموّ السكان، وعدد وساحة المدن تبعا للعدد المتزايد للسكان الذين يقيمون بالمدن. ويقاس التحضّر عادة بنسبة سكان المدن من منطقة ما ويعتبر كمؤشر لمستوى التطور لمجتمع ما ومقياس للتنمية. نلحظ هنا المحتوى الكمّي للمفهوم المتداول للتحضّر ويلخّص في أهمية حجم سكان المدن في الوقت الذي يغضّ فيه الطرف على طبيعة هذا التحضّر. وإنّه غالبا ما نجد علاقة عكسية في دول العالم الثالث على الاقل بين نسبة التحضّر وطبيعة هذا التحضّر… ويكتسي التحضّر أهمية بالغة في حركية التنمية، ذلك أنه …… للريف والزراعة وما يلازمهما من تخلّف، وشطط العيش وصعوبة ظروفه، وهو كذلك ذوبان الهياكل التقليدية ممّا يؤدي إلى حركية مرتفعة لعوامل الانتاج التي تتطلبها التنمية.
3 - التنمية والتحضّر

العلاقة بين التنمية والتحضّر علاقة حميميّة، عفوية، متلازمة. حيث لا وجود للأولى بدون الثانية. فإذا أخذنا التنمية على أنّها تحوّل نوعي من حيث ظروف العيش ومستواه ومن حيث العقليات وتوجه نحو الرفاه والرقي، فإن التحضّر قدر لا مناص منه. وإذا أخذنا التنمية على أنها التصنيع فالتحضّر يعتبر من أهم الأسس. حيث تتركز جل الصناعات بالمدن وبالتالي نجد هناك علاقة تراكميّة بين التنمية والتحضر. وإذا اعتبرنا التنمية كفكّ روابط التّبعية فالمدينة وحدها هي التي تستطيع ذلك باكتساب قاعدة اقتصادية تمكنها من استقطاب محيطها والقيام بهيكلته لصالحها. فالتحضّر يعتبر جبهة من جبهات التنمية من شأنها أن تكتسح ذلك المجال الذي يعتبر غالبا كصورة للتخلّف، والعقليات المحافظة بالريف.

التحضّر: حافز أو عائق

لا وجود لتنمية بدون تحضّر ودون بلوغ مستوى معين من التحضّر. وقد بيّنت الدراسات أهمية بعض الحدود ك 20% في أوروبا مع الثورة الصناعية أو 50%. لكن لا يفضي كل تحضّر إلى التنمية. ففي عدة حالات يصبح التحضّر في مفهومه الكمّي عائقا، تحول دون التنمية وحتى دون النمّو. فالمدينة أحيانا تكون مركزا للفقر ومركز استقطاب الريفيين من جرّاء عوامل الطرد والظروف المتردّية التي يعيشها سكان الأرياف. في هذه الحالة يصبح التحضّر عائقا دون التنمية تبعا للتوسع العشوائي للمدن والمشاكل التي تعيشها الفئات الحضرية من فقر وخصاصة وبطالة وتردي ظروف السكن ونقص فادح في التجهيزات والمرافق. حيث يصبح التحضّر في هذه الحالة انعكاس على تردي الوضع العام تبرز حدّته من خلال التمركز المفرط بالمدن.

التحضّر والتنمية بتونس

لدراسة هذه العلاقة لابدّ من قراءة موازية بين القطبين عبر مختلف القارات منذ الاستقلال وتحليل النتائج.
 *العشرية الأولى

اتّسمت العشرية الأولى، إذا ما استثنينا السنوات الأولى للاستقلال، بتوجه تنموي يرتكز على:
- التوجه الاشتراكي من خلال الحد من الفوارق بين الفئات والجهات، والدول المتصاعد للدولة والاخذ بزمام الامور وكفاعل اقتصادي أساسي.

  -العمل على مد السكان بالمرافق الاجتماعية والتجهيزات خاصة التعليم والصحة. وذلك ببناء العديد من المدارس والمعاهد على مستوى المدن المتوسطة ثم الصغرى وهو ما أدّى إلى اعطائها قاعدة اقتصادية وادارية هامة جعلها نقاط اشعاع واستقطاب. 

-التصنيع من خلال بعث بعض المراكز التي جاءت رغم التوجهات التوازنيّة لتدعّم الساحل خاصة بالاضافة إلى بعض المراكز المحدودة في الداخل تمثّلت غالبا في مصنع واحد رجابة، القصرين، الحامة...

-هيكلة الفلاحة في إطار سياسة التعاضد انطلاقا من نظرة تقنية بحتة تمثّلت في:

·‏
تمويل الصناعة انطلاقا من الفلاحة وذلك بالضغط على الاسعار الفلاحية.

·‏
هيكلة الفلاحة انطلاقا من جانب تقني اقتصادي بحت تمثل في أن حجم التعاضديات حدّد على أساس النجاعة الاقتصادية فحسب دون اعتبار الجانب الاجتماعي الذي يتمثل في صغر حجم الضيعات إذا استثنينا قطع المعمرين ممّا أدّى إلى ارتفاع عدد المتعاضدين وبالتالي البطالة.
·‏
استغلال دون المطلوب لأحسن الأراضي التي تمثلها آنذاك صفات المعمرين.

·‏
إهمال جانب الشغل ممّا أدّى إلى تفاقم البطالة والنزوح.

و أمام هذا الوضع كان المأزق التنموي الذي أدّى إلى فتح أبواب لم تكن قبل ذلك : 

-‏
السياحة
-‏
الهجرة الخارجية
وكلّ منهما أدّى إلى التخفيف من وطئ الأزمة في العديد من المناطق والمدن.

هذه العشرية تميّزت على مستوى التحضّر :

-نسب نمو مرتفعة شملت جل المدن من جراء النزوح الريفي الذي شمل الارياف. اشتدّ حدة من الجنوب إلى الشمال ومن الساحل إلى الداخل.

-بناء الدولة وتركيز مؤسساتها استفادت منها العاصمة أساسا نظرا للنمط المركّز، ثم بصورة ثانوية مراكز الولايات.  وهنا نجد أن الإدارة والخدمات العامة في فترة لاحقة هي التي مثلت  الأساس الاقتصادي للتحضّر فارتفع نسق النمو الحضري 3,92% بدل 1,78% للأرياف و 2,62% للنمو العام في حين أن العاصمة سجلت نسبة 5,9% وبالتالي تحصل على نمو في مستوى القمة.

-الحد من التفاوت في نسق النمو الحضري حيث نلاحظ تقاربا بين المدن في مستوى مرتفع في حدود 3%.

-انقلاب الوضع في المدن التقليدية (الساحل، الواحات، ساحل بنزرت، الوطن القبلي...) بارتفاع نسق النمو.
   *العشرية الثانية 


تميزت بالليبرالية والحد من تدخل الدولة واندماج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي من خلال :

-تدعيم السياحة وخاصة السياحة الساحلية. وهو ما أدّى إلى تدعيم الاساس الاقتصادي للعديد من المدن الساحلية وجعلها تلعب دور مراكز استقطاب لليد العاملة في القطاع السياحي سواء كان ذلك في محيطها المباشر أو حتى من المناطق الداخلية البعيدة. طلبا لدخل سهل ومرتفع خاصة وأن القطاع يعتمد أساسا على العمل الموسمي. هذا ما جعل المدن السياحية تتميز بنسب نمو مرتفعة جدا تصل أحيانا إلى 6-7% و تتسع رقعتها على مساحات شاسعة تصل أحيانا إلى عشرات الكيلومترات في شكل امتداد خطي على الواجهة البحرية. هذه العملية أدّت إلى تراجع الفلاحة من جرّاء المنافسة التي تواجهها على مستوى اليد العاملة، الماء، الأرض والموارد والامثلة عديدة نذكر منها الحمامات، نابل...

-تحرير النقل والمبادلات، وهو ما أدّى إلى تركيز هيمنة المدينة وسيطرتها على الريف من خلال الاستعمال المكثّف للشاحنات الصغيرة، وسيطرة الوسطاء، وتدعيم المبادلات التجارية. هذه العملية أدّت إلى خلق علاقة استقطابية بين المدينة والريف، تعتمد أساسا على التجارة وتلعب فيها المدينة بعملية استحواذ على جزء كبير من القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية.

- الصناعــة

خلافا للعشرية السابقة، فإن الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتوجه نحو التصدير أدّى إلى بعث العديد من الصناعات التصديرية استفادت منها عدة مدن صغيرة. خاصة وقد أدّى قانون 27 أفريل 1972 ثم قانون أوت 1974 الذي يخص السوق المحلية، إلى بعث مصانع في عشرات المدن الصغيرة، توجد أساسا على الشريط الساحلي بنسبة 90%. وهو ما جعل هذه المدن تتميز بنسب نمو مرتفعة خلافا للمدن المتوسطة أو الكبيرة التي تراجعت عما كانت عليه في العشرية السابقة. وقد ساعدت على ذلك سياسة اللامركزية الصناعية التي تمثلت في بعث صندوق خاص منذ 1974 وتشجيع كل البعث الصناعي. هذه الظاهرة أدّت إلى قلب الموازين، حيث أن النظام الحضري أصبح ينمو من الأسفل، يتضخم من قاعدته في الوقت الذي أصبحت قمته تستقر. 


أهمية الصناعة والسياحة أدّت إلى تغيير وجهة التيارات البحرية من العاصمة أساسا إلى المراكز الساحلية كالساحل وقابس وغيرها. انخفاض النمو على السواحل وارتفاعه في الداخل. حيث نجد هلالا ينطلق من الشمال الغربي وينتهي بالجنوب الشرقي. 

 * العشرية الأخيرة

تميزت العشرية الأخيرة بعدة مميزات نذكر منها :

 -تراجع الديناميكية التي ميزت الصناعات التصديرية في العشرية السابقة وهو ما أدّى بالسّلط بتنقيح قانون 72 وتدعيم الامتيازات من خلال قانون 85، وهذا ما يفسر تراجع المراكز الساحلية وتقلص الهجرة الداخلية في اتجاهها وربما تدعيمها تجاه العاصمة، وهي ظاهرة تعكس الأزمة التي شهدها نمط التنمية.

 -تراجع نسب النمو بصفة عامة إلى حدود 3%، في نفس الوقت نلاحظ ارتفاع نسب نمو الأرياف إلى حدود 2% وهي نسبة لم تصلها الأرياف التونسية منذ عشرات السنين وذلك راجع إلى عدة عوامل، نذكر منها : 

 -غلق أبواب الهجرة الخارجية وبالتالي فإن الحشود التي كانت تغادر الأرياف بحثا عن الرزق، أصبحت مجبرة على البقاء.

 -تأثير عدة برامج ذات الصبغة الاجتماعية خاصة، والتنموية. ممّا أدّى إلى شد الريفيين إلى أوطانهم، نذكر منها :

 -برنامج التنمية الريفية والريفية المندمجة
 -برنامج تشغيل الشباب
 -برنامج العائلة المنتجة
 - برنامج الحرف والمهن الصغرى...

 -تفاقم الأزمة بالمدن ممّا يجعل العديد يحبذون البقاء عوض المغامرة. وهذا ما تبرزه آخر الإحصائيات 1989، حيث نلاحظ أن نسبة البطالة ارتفعت عما هي عليه سنة 1984 15% عوض 13%، وهي أرفع في المدن منها في الأرياف. وأصبحت الهجرة بين المدن تمثل 73% النزوح 14%.

-وجود محور النمو في شكل هلال متوجه نحو الشرق، ممّا يعكس تواصل أزمة نمط السبعينات دخل المدن الساحلية لها حصيلة سلبية.

-تواصل النمط الذي برز مع نهاية السبعينات وهي تتمثل في انخفاض أو استقرار العاصمة 3,17% وارتفاع المدن الصغيرة 4,6<%.

-تراجع المدن المتوسطة أو استقرارها
-نمط التحضر يعكس تماما الاختيارات التنموية التي وقعت منذ 1956.

1-التدرج من نمو قمّي إلى نمو قاعدي مع تقص بيني.

2-تراجع السواحل مع بروز هلال داخلي يتميز بارتفاع نسق النمو منذ 1956 وله نسب نمو تفوق المعدل.

3-المفارقة بين المدن والأرياف، حيث نجد في كل الفترات تطور مختلف أو في اتجاه معاكس لنمو الأرياف ولنمو المدن.

4-أهمية تدخل الدولة بصفة مباشرة (الإدارة والخدمات العامة) أو غير مباشرة عن طريق تدعيم الصناعة والسياحة.

نلاحظ أن هناك علاقة بين نسب النمو الحضري والوضع الإداري للمركز. كما أن نسب النمو تنخفض بصفة تدريجية وهو ما يعكس هشاشة الأساس الاقتصادي. اللامركزية الصناعية وتطور السياحة جعلت أن عدة مراكز أصبحت تتميز بنسب نمو مرتفعة. التسلسل الحضري يعكس التجهيزات العامة.

5-غياب الاقليم والمدن الاقليمية يجعل من المدن المتوسطة نقطة الضعف.

-ضعف القاعدة الاقتصادية تعكس محدودية الصناعة والانشطة الانتاجية >40%. حيث لا تزال الفلاحة هامة في المدن (7%). وتصل أحيانا إلى 60%من المشتغلين المراكز خاصة في الداخل.

-غياب السياسة الاقليمية، والاقليم ينعكس من خلال غياب لشبكات حضرية بأتم معنى الكلمة. وحتى أنظمة متوازنة ومعنى ذلك أن التنمية لم تقع من خلال تفرع تدريجي عبر المسلك التسلسلي وانما
-نمط داخلي يعتمد على الادارة أساسا، وهو وليد التأطير الاداري للدولة، مع بعض الاختلافات تبعا لأهمية الادارة أو الحرف أو الزراعة... لا تجد إلا المستويات الاقليمية والمحلية. 

-نمط ساحلي مستقطب، يعتمد على أنشطة حديثة تميل إلى الاختصاص لكنها تتوجه للخارج وتعتمد على الصناعة/السياحة مع الحرف وبعض الانشطة الزراعية. نجد به المستويات العليا للنظام الحضري، وتستقطب المناطق الداخلية.


إلى حد اليوم نجد القطاع الخاص لا يبرز إلا في ثنايا القطاع العام وهنا نجد طبيعة هذا القطاع وتاريخ تطوره منذ البداية في الستينات (إطار التعاضد ثم بعد ذلك)، وربما العشرية الاخيرة من هذا القرن ستعطي رفعا هاما لهذا القطاع أمام تخلي الدولة وتحرير السوق. على امتداد مختلف الفترات منذ 1956 نلاحظ تطورا ثنائي الجانب ومتناقض الوجهة. حيث نجد المدينة في جهة والريف في جهة أخرى، إلا في حالات محدودة من حيث العدد والزمن.


إذا أخذنا التنمية على أنها انعتاق المجتمع من التبعية ونمو متواصل، حيث يصل المجتمع إلى مرحلة فيها النمو المستمر أو المستديم وهو ما يعبر عنه بالتنمية المستديمة. فإن التحضّر يصبح حصول المدينة على أساس اقتصادي يجعلها عنصرا ايجابيا تجاه محيطها، مستقطبا لمجالها. والتحضّر يصبح ذلك التحول النوعي أولا والكمي ثانيا للعلاقات الاقتصادية التقنية والاجتماعية، في أنساق متزنة ومتوازنة.

التحضّر بالبلاد التونسيّة
‏I‏-
التحضّر : المحتوى والمفهوم – اشكالية التحديد والتعريف.

‏II‏-
المراحل : تعبير عن التوازنات المجالية والاختيارات.

‏III‏-
الهيكلة : انعكاس مجالي للنظام المجالي.

‏IV‏-
علاقة الحجم والوظيفة : اعادة انتاج النظام الحضري.

I   التحضّر والمدينة : اشكالية التحديد والتعريف

يجد أمامه الباحث والدارس في التحضر عدة إشكالات تتمثل أساسا في تحديد المفهوم والمحتوى والمجال ويرجع ذلك لعدّة أسباب منها : 

أوّلا : دينامية مفهوم المدينة، خاصة وأن هذا المفهوم هو في علاقة جدلية مع التطور الذي شهده الريف، فهي ثنائية متلازمة تجعل إن مفهوم ومحتوى الثاني يحدّد حسب تطور الأول. فتحسن الاوضاع بالريف وانتشار المرافق والتجهيزات الاساسية تحت  تأثير تطور وسائل النقل والاعلام خاصة، كلها عوامل تجعل مفهوم المدينة يتحدد تصاعديّا من الاسفل، وأن الثنائية تحدد بناء على حدّ فاصل متحرك تجاه الاعلى. هذا الوضع يفسر كيف أن محدّدات المدينة في فترة معينة تصبح من عداد الريف ولنأخذ مثال المدن بتونس. ففي بداية الستينات مثلا كان المقهى من عدد المقاييس للتمدن فأصبح اليوم من مكونات العديد من القرى...

ثانيا : إن المفهوم يعكس وضعا "Statut" ودورا ومكانة. فهو يعكس سلطة المدينة على الريف ووضعها المميّز. ولذلك، فإن اسناده يكتسي صبغة سياسية وايديولوجية سواء كان ذلك على مستوى المجموعة أو الفرد.

ثالثا : تبعا لهذا المنطلق، فإن المجال المكاني ممتد ومتمطّط  "Extensible"، إلى درجة تجعل أحيانا المقارنة صعبة جدّا سواء كان ذلك أفقيا أي مجاليا وبين المدن والمناطق، أو رأسيا أي زمنيا. وهنا تبرز اشكالية قيس وتحديد عدة قيم كالنمو الحضري أو الامتداد والتوسع، خاصة وأن المدينة لها مفهوم سياسي قبل كل شيء.

رابعا : المدينة لها مفهوم سياسي، وقد ارتبطت بالبلدية وهي مؤسّسة تسيير المجتمع عندما يبلغ حدا معينا من التطور أو الحجم والتنظيم، يصبح فيها التسيير التقليدي غير قادر على مسايرة الحياة الحضرية. فكانت مؤسسة سياسية قبل كل شيء، سواء كان ذلك تحت الاستعمار أو بعده، بمثابة الوسيلة لهيكلة المجال وخدمة الاغراض الاساسية للدولة أو الفئات التي تدعمها.


تحت الاستعمار، كانت البلدية في خدمة المستعمر وبالتالي لم يمنح هذا الامتياز إلا للمراكز الاستعمارية بمختلف أنواعها وخريطة المدن هي تعبير عن الجالية الاستعمارية والمجال المستعمر آنذاك.
بعد الاستقلال، مثلت البلدية وسيلة في أيدي الدولة لتأطير المجال وتمشيطه، لنشر الخدمات والمرافق المحلية، وكذلك لتلبية طلبات المصالح المحلية وإرضائها. هذا الوضع يفسر التغطية التدريجية للمجال. حيث تم التدرج من 75 مدينة بلدية سنة 1956 إلى 251 حاليا. تغطي أرجاء البلاد بصفة متفاوتة تعكس تفاوت التطور، تفاوت التأطير وتفاوت السلطة كذلك. وهذه السلطة هي في اتجاهين  : في مستوى الدولة وفي مستوى الفئات. هذا الوضع كذلك يعكس من جهة ثانية  التوسع المطّرد لميز السلطة، وبالتالي اكتساح مجالات شاسعة جديدة على أطراف المراكز والمدن وذلك لتأطير مساحات أكبر، خاصة وأن الوعي أكثر فأكثر بحتمية التهيئة والتخطيط بفوز هذه الظاهرة نحو اكتساب ركيزة مجالية أكبر لامكانية التصرف بصفة أنجع ووضع احتياطي. وهذه الظاهرة تولي أهمية الهوامش الحضرية التي يصعب غالبا تصنيفها. في 1956-1984 هناك 1100 ألف أصبحوا حضريين، من بينهم 736 ألف دون تنقل وعلى عين المكان، بحكم بعث وتوسيع المناطق البلدية.

وما لا يدع مجالا للشك، أنه مهما كان تعريف المدينة، فإن التجاوز هو القاعدة. وبالتالي هذا لا يمنع حتمية تحديد المفهوم في كل مرحلة يبدأ فيها البحث مع التجاوز وجوبا. ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول أن الابحاث المجراة في هذا المجال أثبتت ما يلي : 

-إن المدينة هي حد حجمي وديمغرافي ثابت حتى ولو رفضنا مسبقا ومن منطلقات علمية واضحة التسليم بوجود حد ثابت. هذا الحد يبرز من خلال دراسة الهيكلة التراتبية أو التسلسلية للنظام الحضري. حيث نجد دائما انكسارا قاعديا يعكس الانتقال من نظام تسلسلي إلى آخر، الانتقال من النظام الحضري إلى النظام الريفي. فنجد انكسارا في المنحني التسلسلي الحجمي، ونجد ثغرة إذا ما رتبنا التجمعات السكنية حسب عدد فئات الاحجام.

-هذا الحد يعكس كذلك محتوا وظيفيا يمكن قياسه بعدد الوظائف أو الخدمات المركزية التي تضطلع بها المدن وتميزها عن الارياف. كما أنه يعكس الانتقال النوعي على مستوى النشاط الاقتصادي، حيث تتراجع نسبة القطاع الاول تحت حدّ معيّن يختلف حسب المناطق.

-هذا الحد يعكس في نفس الوقت بداية التأطير الترابي والمجالي.

-هذا الحد يتمثل في 4500 نسمة بالبلاد التونسية. وقد تطور مع مرور الزمن حيث   تدرج من 2500 سنة 1956 إلى 4500 سنة 1984. 

هذا التدرج نحو الاعلى يفسر ظاهرتين :

-كلما ارتفع مستوى التحضّر، ارتفع معه حدّه الادنى وهو الشيء الذي نلاحظه بالبلدان الكبرى والمصنعة...

-إن هذا الارتفاع يوازيه من ناحية ثانية ظاهرة نقيظة وهي تعميم التحضّر وتحضّر الارياف وتوحيد نمط العيش، وبذلك نجد هناك عملية انتقائية مضادة للحركة التعميمية.

 II المراحل : تعبير عن التوازنات المجالية والاختيارات الاقتصادية

لقد مرّ التحضّر بعدة مراحل تعكس في الواقع التوازنات المجالية والاختيارات الاقتصادية والسياسية. وهناك اشكالية لابدّ من الاشارة إليها تتمثل في أن الارقام والاحصائيات والبيانات المتوفرة قلما تتماشى والتقسيم التاريخي. 


منذ القدم كانت السواحل وخاصة الشرقية منها بؤرة التحضّر، حيث تتوقف الحياة الحضرية عند الازمات وتكاد لا تتجاوز الشريط الساحلي الذي يضم أهم المدن التونسية، خاصة وأن الدواخل تتميز بظروف عيش صعبة ذهبت بمختلف أجيال المدن التي رأت النور إلا النادر منها أو التي صمدت أمام أشدّ الازمات. ولا أدل على ذلك الحالة التي أصبحت عليها البلاد والخريطة الحضرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أو قبل ذلك وبعيد عنا عند الزحف الهلالي وبعده. هذا الساحل كان كذلك منطلق الاستقطاب والمد الحضري في فترات التوسع والازدهار خاصة وأن أهم الحضارات كانت ساحلية، إذا استثنينا الفترة القيروانية أو الامارات والممالك التي بعثت على الأطراف في منطقة الواحات، وعندها نلتقي بالقرنين الثامن والتاسع عشر نلاحظ أن أهم ميزة لهذا التحضر تمثلت في :

 -التركز الساحلي الشرقي.

- التركز بالعاصمة حيث كانت تضم ما يقارب 100 ألف نسمة من ضمن 100 ألف بالمدن أي ثلثي سكان المدن، وعلى عدد سكان جميلي يناهز المليون والنصف عند انطلاق الحماية.

الاستعمـــار

تحت الاستعمار وبحكم الاقتصاد الاستغلالي تم تدعيم هذا التركز في مظهرين : الساحل والعاصمة الحكم أن الأول أصبح مجال التماس ومنطلق الهيمنة والاستغلال وأن الثانية أصبحت بوابة البلاد. 

فالساحال أصبح يضم ثلاثة أرباع المدن التي تريد عن 10 آلاف نسمة و 79% من سكان المدن، وذلك خاصة بالشمال والوسط الشرقيين. كما تم بعث العديد من المدن والمراكز الاستعمارية في مناطق الاستخراج والاستغلال، سواء كانت فلاحية كالشمال الغربي خاصة أو منجمية كالشريط الحدودي الغربي، ويمكن ذكر جندوبة، بوسالم، غار الدماء، سليانة، قعفور، بوعرادة، ماطر، الدهماني، طبربة أو أحياء ما كان قديما كتستور، المجاز، الكاف، باجة... أم على المستوى المنجمي فإنها كلها مراكز استعمارية لانتاج الحديد (الجريصة...) أو الفسفاط حوض قفصة، القلعة الخصباء...هذا التحضّر الاستعماري، أدّى كذلك إلى تدعيم المراكز الساحلية وخاصة المواني، لما تحظى به من مكانة استراتيجية دون تدخل مباشر وذلك عن طريق الخدمات إذا ما استثنينا مناطق الغراسات مثل صفاقس أو جرجيس.

أما الوسط والجنوب فقد حظيا بتدخل استعماري محدود اقتصر على بعض المراكز نظرا لصعوبة الظروف بهذه المناطق وذلك في شكل مراكز توطين كالمكناسي، أو مراكز عسكرية كقابس، قبلي أو رمادة أو كذلك كمراكز لتوطين البدو... وتعكس خريطة المدن النموذج الاستعماري، حيث يتميز بفراغات في الوسط وفي أقصى الشمال والجنوب، حيث نجد شريطا حضريا لا تقل فيه نسبة التحضر عن 20% وتصل أحيانا إلى 80%، يمتد تجاه مجردة أو محور القيروان، قفصة. فبالإضافة إلى التدرج شمال-جنوب بدأ يبرز بوضوح أكثر اختلال التوازن بين الساحل-الداخل. وقد أدّى الاستعمار إلى اختلال التوازن الحضري من خلال تضخّم المراكز المدمجة في الاقتصاد الاستعماري بصفة اصطناعية دون وجود أساس اقتصادي يمكنها من النمو الدائم كما يقال اليوم. هذه المراكز استقطبت الارياف ومثلت همزة الوصل بين الارياف التونسية والنظام الاستعماري.

افراغ المدن المهمشة وأريافها من قواها الحية وذلك من خلال النزوح. حيث مثلت هذه المراكز نقطة الوصل بين أريافها والمناطق أو المدن المحفوظة الأخرى. توطين الرحّل واجبارهم على الاستقرار وذلك لأسباب استراتيجية (سهولة المراقبة) واستغلالية تتمثل في الاستحواذ على الاراضي، خاصة وأن أهم حركة للاستعمار العقاري تمت عند بداية القرن إلى حدود الثلاثينات، وهذه الفترة شهدت اوجه الاقتصاد الاستعماري. اهمال المراكز التقليدية، ممّا جعلها تعيش في أزمة دائمة نذكر منها توزر، نفطة، القيروان، قابس، الواحات... كلّ هذه العوامل أدّت إلى اختلال النظام الحضري واتسامه بالتأزم الهيكلي، تبلور من خلال أزمة الثلاثينات، وما هي في الواقع إلا أزمة عامة للمجتمع الاستعماري تمخّضت عن انفجار حضري تمثل في : 

1-وجود علاقة بين نسق النمو ونسبة الاندماج الاستعماري. وهذه الحركية ستواصل بعيد الاستقلال.

2-تضخّم العاصمة حيث أصبحت تضم 17% من السكان بسنة 1956 عوض 10% بسنة 1981. حيث استقطبت ما يناهز عن نصف المهاجرين (47%) بين 1936-1956.

3-اختلال التوازن الاقليمي لفائدة الشمال الشرقي الذي أصبح يضم نصف الحضر (49,5%) عوض (42,7%) سنة 1926.

4-استقرار البدو والرحّل، أدّى إلى تكوين منظومة من المراكز الصغيرة تتميّز بنسب نمو مرتفعة جدّا، من ذلك سيدي بوزيد، السواسي، بوحجلة، بئر علي، الحامّة. وهي المنطقة المؤهّلة أكثر من غيرها إلى النمو الحضري وذلك من جرّاء: 


-النمو الطبيعي

-النزوح
ويمكن أن نتخذ التوزع المجالي للجالية الاستعمارية كمقياس لهذه الخارطة الحضرية، حيث نجد :

- 55% من المعمرين بالعاصمة
- 75% يقدمون بـ 10 مدن منها 5 ساحلية، 3 مراكز منجمية (المتلوي، الرديّف…) ومركزين فلاحيين.

- وجود علاقة متينة بين أهمية الجالية ونسب النمو المسجلة. حيث تفسر 58% من هذا النمو.

- إن الازمة المعمّمة والعميقة التي شهدتها المدن مع الثلاثينات ما هي إلا تعبير عن أزمة النظام الاستعماري ككل.

- إن العديد من الملامح التي تركها الاستعمار لا تزال قائمة إلى الآن، كالتسلسل الحضري على المستوى الوطني أو الجهوي.

العشرية الأولى

مع الاستقلال وخروج المعمّرين، ظهرت هناك حركة هجرة جديدة بالاضافة إلى تواصل النسق السابق وذلك نتيجة :

-تركيز الدولة الجديدة وبناء مؤسساتها الادارية ودعم أطرها، وهي حركة استفادت منها العاصمة بالخصوص وبصفة ثانوية مراكز الولايات المتحدة. كما انتفعت منها المناطق التي ساهمت بدرجة أكبر في الحركة الوطنية، وكذلك المناطق التي استفادت أكثر من النظام الاستعماري من خلال الدراسة، وفي الواقع نجد هنا نفس المناطق.

-تعويض المعمّرين سواء كان ذلك على مستوى الادارة أو الصناعة والتجارة. هذه الحركة أدّت في الواقع إلى تدعيم النمط السابق، وهو أمر تغطيه الارقام خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مجمل السكان.

-تواصل أزمة المراكز التقليدية بالساحل، الواحات، مدن الشمال الغربي والوطن القبلي وساحل بنزرت.

-المراكز المنجمية والفلاحية بالشمال الغربي وكذلك المراكز المستحدثة والناشئة بالوسط، تميزت بنسق نمو مرتفع، كما هو الامر في الفترة السابقة. ونجد هنا أهمية الجالية الاستعمارية التي بحكم عملية التعويض، تفسر النسق المرتفع لنمو هذه المراكز وذلك لفترة الستينات : كل المدن التي لا يقل فيها المعمرون عن 20% سجلت نسب نمو تزيد عن 5% وتصل إلى حدود 9% بالنسبة للمدن التي زادت الجالية فيها عن 40%. طوال هذه العشرية، نلاحظ حركة مزدوجة تبعت الاستقلال وبناء الدولة ومؤسّساتها تمثلت في التعويض واعادة التوزيع المجالي. خلال هذه الفترة نجد أن 47% من السكان الاضافيين للمدن بالعاصمة وأن مراكز الولايات هي التي استقطبت هجرة الاطارات خاصة ونزوح الارياف من جهة أخرى. كما أن الفارق بين النمو الحضري ونمو الارياف ارتفع إلى أكثر من نقطتين.

نسب النمو الحضري والريفي بين 1926 و1966
	
	1926-1936
	1936-1956
	1956-1966

	المدن
	2
	3
	3.92

	الأرياف
	1.8
	1.3
	1.78

	المعدل
	1.9
	2
	2.62

	الفارق
	0.2
	1.7
	2.14



وتدعمت مكانة العاصمة التي شهدت نسبة نمو مرتفعة قاربت 5,9%، كذلك مكانة المدن المتوسطة (< 20 ألف نسمة). حيث سجلت نسب نمو تزيد عن 3,1% وهي نسبة تبقى دون المعدل لكنها تعكس التأطير المجالي وعامل التعويض.

العشرية الثانية 


تمثلت في انطلاق تجربة التعاضد واصلاح الهياكل وبعث العديد من المؤسّسات، كما تميزت بمجهود هام على مستوى التجهيزات الاساسية والمرافق وخاصة التعليم والصحة، بالاضافة إلى توجه نحو التخفيف من التفاوت الجهوي ولو أن النتائج كانت محتشمة جدّا. وانجرّ عن هذه العوامل مجمّعة عدة نتائج نذكر منها :

-الحد من التفاوت في نسق النمو بين المدن والجهات وشيء من التقارب في مستوى مرتفع وصل إلى حدود 3%.

-تواصل ووضوح العلاقة العكسية بين مستوى التحضر ونسقه، ومعنى ذلك أن المناطق التي تميّزت بمستوى تحضّر منخفض هي التي سجلت أعلى نسب النمو وهي الشمال الغربي والوسط الغربي خاصة، وهي نتيجة بديهية وتواصل للآلية التي بدأت مع الاستعمار.

-انعكاس الصورة في المراكز التقليدية وذلك بارتفاع نسب نموها، وتسجّل ذلك بلدان الساحل ومنطقة بنزرت وقابس وجرجيس... باستثناء صفاقس، بنزرت أو منزل بورقيبة.

-الحد من نمو العاصمة ولو بصفة محدودة جدّا، حيث لا تمثل إلا 32,9% من الحضر عوض 33,6% سنة 1966، ولم تمثل إلا نسبة نمو بـ 3,2% أي أقل من المعدل العام.

-الحد المحتشم من أهمية الساحل الذي أصبح يمثل 76% فقط عوض 77,3% سنة 1966 و 79,4% سنة 1956 و 81% سنة 1926.

-ارتفاع نسق نمو المدن الصغيرة (3,7<%) خلافا للمدن المتوسطة التي لم تتجاوز 3,0% سنويا، وبهذه العملية نحصل على نمط نمو في شكل نوني (ن)، ونجد أن المدن من 10-50 ألف نسمة هي التي سجلت أعلى النسب.

العشرية الثالثة 


نلاحظ في هذه الفترة توجها نحو انخفاض نسب النمو على السواحل وارتفاعها في الداخل والجنوب. هذا الانقلاب يعكس في الواقع ظاهرتين :


-أزمة اختيارات السبعينات التي ولئن ساعدت على ادخال شيء من الديناميكية على المدن السّاحلية في البداية، فإن فشل هذا النموذج المبني على التصدير والسياحة أو محدوديته على الاقل، أدّى إلى تراجع نسب النمو لهذه المدن وتيارات الهجرة الداخلية التي أصبحت ولو لفترة مستقطبة أساسا من طرف هذه المراكز الساحلية، خلافا للعاصمة التي تراجعت مكانتها ومجالها الهجري وانحسر في الشمال الغربي أساسا، في الوقت الذي برزت فيه الهجرة الاقليمية أو الهجرة المجاورة بين الولايات المجاورة وداخل نفس المنطقة.

نسب النمو الحضري والريفي 

      الحضري         الريفـي      العــام 


51966-197
 
3,51
          1,3       2,32 


1975-1984

  3 %             2        2,5

في هذه الفترة تسجل كذلك تراجع نسب النمو الحضري إلى حدود 3%، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب النمو الريفي. وذلك نتيجة عدة عوامل نذكر منها :

-انحسار الهجرة الداخلية والخارجية
-دعم التنمية الريفية في شكل عدة برامج ولامركزية الجهاز الانتاجي (الصناعة والسياحة) وانتشار التجهيزات الجماعية (التعليم والصحة أساسا)

-في هذه الفترة يتجاوز سكان المدن منعرجا حاسما وهو نصف السكان (52,5%)، وهي عتبة هامة نظرا لأنه غالبا ما تنقلب الانساق حول نقطة التناصف.

-تواصل النمط النسقي، حيث تستقر العاصمة في حدود 3,17% (عوض 3,2%) ويرتفع نسق المدن الصغيرة ( >4,6 %) في الوقت الذي لا تزيد فيه المدن الوسطى عن 2,5%. وهذا واضح من خلال نسبة سكان المدن الجدد، حيث نجد أن 31,2% بالعاصمة (47% بين 1956-1966).
المــدن   
        1956-1966   1966-1975   84-1975  

العاصمة

    47,0        27,91
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 الوسطى 20< ألف
  26,81          31,2      26,21 

الصغرة 5< آلاف
   15,68       28,81      35,42
الصغرة 5-2 آلاف
     13,2         10,9        7,1 
-العديد من المدن الوسطى، شهدت تراجعا في نسب نموها من ذلك بنزرت، نابل، المنستير، باجة، الكاف، سوسة أو صفاقس، وهو دليل على الصعوبات التي شهدتها هذه المراكز وبلوغها أزمة على مستوى قاعدتها الاقتصادية. وانعكسب هذه الازمة على المراكز الأصغر التي تحيط بهذه المدن وهي بمثابة المراحل. 

-إن أهم نسب النمو سجلت بالمراكز الصناعية أو الادارية والسياحية المحدثة ونجد وراء ذلك سياسة اللامركزية والتأطير الاداري من ذلك سليانة، زغوان،  الحمامات... وهي سياسة تفسر النسق المرتفع للمراكز الصغيرة، حيث نجد ما يقارب 31 مركزا يزيد نسق نموهم عن المعدل الحضري توجد أساسا بالساحل.

-تجدر الاشارة إلى تراجع نسق المدن الكبيرة وكذلك مراكز الوسط التي تميزت حتى الآن بنسب نمو مرتفعة، وهذا ما يحمل في طياته خطورة، خاصة وأن الوسط قد تمكن إلى حد الآن من شد سكانه، وإن ظاهرة النزوح هي بصدد التعميم !

وما يمكن الانتباه إليه، هو وجود هلال يتميز بأعلى نسب النمو فاقت المعدل الحضري طوال كامل الفترة 1956-1989، وينطلق هذا الهلال من الجنوب الشرقي (مدنين، قابس، جرجيس، تطاوين...) ليمرّ بالجنوب الغربي (قبلي) والوسط والشمال الغربيين (حوض قفصة، القصرين، الكاف...)، لينحني إلى اليمين تجاه الشمال الشرقي. هذا بالاضافة إلى خط شمال-جنوب يتدرج من المجاز إلى سيدي بوزيد والمكناسي. ويعتبر هذا التطور تعبيرا واضحا وجليا لمختلف الاختيارات السياسية والاقتصادية.

العشرية الأخيرة 


تميّزت بتواصل النزعة المسجلة سابقا حيث حافظ النظام الحضري على توزيعه العام، كما أن استقطاب العاصمة وكذلك الاقطاب الساحلية تراجع كثيرا، حيث لم تسجل العاصمة إلا حصيلة 16000 نسمة عوض 45000 بين 1979-1984، في الوقت الذي سجلت فيه كل المراكز الساحلية حصيلة إيجابية كما تجدر الاشارة إلى الاهمية المتزايدة للهجرة المدنيّة 73% في الوقت الذي تراجع فيه النزوح إلى 14%.

III  - البنية : انعكاس للنظام المجالي

-1 أهمية الدولة

يرتبط التجهيز بدرجة كبيرة بالدولة، فإذا ما استثنينا بعض المدن التي بلغت حجما يمكنها من النمو الداخلي، فإن جل المدن تخضع للعامل الخارجي، وخاصة الدولة وذلك من خلال التأطير المجالي. العلاقة بين المدينة والبلدية واضحة، حيث أن أعلى نسب النمو تسجل في العشرية الاولى بعد بعث مراكز الولايات والمعتمديات، والعشرية الثانية بالنسبة للبلديات. ثم تأخذ بعد ذلك في الانخفاض ممّا يعكس محدودية القاعدة الاقتصادية الادارية. بصفة غير مباشرة من خلال اعادة التوطن و اللامركزية الجهاز الانتاجي على مستوى الصناعة والسياحة ولامركزية الخدمات. غياب سياسة اقليمية واضحة والتركيز المكثّف بالعاصمة، يفسران ضعف المدن الوسطى والفارق الكبير الذي يفصل العاصمة عن ثاني مدينة على كل المستويات مّما يحدد معالم النظام الحضري.


تبرز أهمية الدولة من خلال عدة مظاهر. إن التسلسل الحضري يعكس تماما مستوى التجهيزات العمومية. إن المستويات العليا والاقليمية للبنية الحضرية تكاد تنحصر في المراكز الادارية. إن الادارة تمثل ما يزيد عن خمس (22%) من مواطن الشغل غير الفلاحي، وهذه الاهمية تزداد خاصة بالداخل حيث تمثل أحيانا القاعدة الاقتصادية الوحيدة للمدينة وربّما مبرّر بعثها.

2  -  ضعف القاعدة الاقتصادية

تتمثل أساسا في :


-انخفاض نسبة الانشطة الانتاجية التي لا تتجاوز 40% من اليد العاملة الحضرية.


-أهمية النشاط الفلاحي الذي لايزال يحتفظ بنسب هامة خاصة بالداخل أو حتى بالمدن الصغرى بالسواحل، ويمثل الشغل الفلاحي 7% من مواطن الشغل الحضري، لكن هذه النسب تتراوح بين 4 و 60% ممّا يطرح عدة اشكالات من حيث المفهوم والتعريف.


-أهمية القطاع التجاري الذي يحتل مكانة هامة بعد الادارة وهو ما يضفي على المدينة االهشاشة.

-ارتفاع نسبة البطالة وربّما فاقت هذه النسب أحيانا النسب المسجّلة بالارياف، ممّا يفسّر احياء عزوف الريفيين عن الهجرة.

 -3  الظاهرة الأولية والرؤاسية

وهي ذلك الفارق بين العاصمة والمدن الموالية. حيث نجد أن الفارق هو 3 مرات بين العاصمة وصفاقس، ومن المفارقات أن نسجل تدعيم الاولية في الوقت الذي تتراجع فيه الاهمية النسبية للعاصمة. "4,2% سنة 1989 (عوض 2,6% سنة 1956) و 40% - 32% من الحضر". هذا الوضع يحد من حظوظ المدن الوسطى ويجعلها في موضع المدن المؤطرة لا حسب، دون التمكن من القيام بدور الحاضرة، ويحول ذلك دون تكوين شبكات بأتم معنى الكلمة. هذا الوضع يفسّر كذلك الارتباط المباشر بين المدن و حتى الارياف والعاصمة أو المدن المتوسطة دون المرور بالمدن الصغيرة، عملية القفز هذه تؤدي إلى اعادة انتاج النمط الحضري. هذه الظاهرة تكتسي أهمية بالغة في فترة أصبحت تلعب فيه الخدمات والاتصالات الدور الاساسي، بحيث أن اللامركزية الخدمة يمكن أن تؤدي إلى تقبضها تماما
 -4 اختلال التوازن بمختلف الانظمة الحضرية 

-الأولية : ونجد ذلك بكل من تونس وصفاقس والقيروان.

-ضعف المدن الاولى أو غيابها : الوطن القبلي، الساحل، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي نتيجة التنافس أو قرب المدن من بعضها البعض.

-ضعف المستوى القاعدي ويتمثل في عدم وجود عدد هام من المدن الصغيرة، ونجد ذلك بكل من القصرين، حوض قفصة، الجريد، منطقة قابس أو جندوبة... 

وقد حافظ التطور الحاصل منذ الاستقلال على مميزات كل نظام تقريبا، إذا ما استثنينا بعض التعديلات الطفيفة تمثلت أساسا في تعويض مدن بأخرى أو بإعادة الترتيب.

النمط التقليدي 


يتمثل في نشاط فلاحي هام مع الحرف والمهن الصغرى التي تدخل تصنيفا وتميز مراكز عن أخرى. نجد هذا النمط خاصة بالمدن الصغيرة بالساحل والواحات وحول المدن الكبرى. كما يمكن أن نتبين ثلاث أصناف :

-النمط التقليدي وتغلب عليه الزراعة.

-النمط التقليدي بصدد التحول من جراء ادخال بعض الانشطة الحديثة كالادارة (مراكز الولايات الحديثة) السياحة أو الصناعة.

-النمط التقليدي الهجين وهو نمط يتميز بأهمية البطالة والادارة.

النمط الحديث

يتميز بأهمية نشاط حديث وبتنوع البنية الاقتصادية، ونجده خاصة بالساحل والمناجم ويمكن تصنيف المدن حسب تعدد أو تخصّص هذه الانشطة : المناجم، السياحة، الصناعة والادارة، إلى أن نرتقي إلى المدن المتعدّدة القاعدة وهي أساسا أهم المدن : قابس، سوسة، صفاقس، بنزرت، تونس. وإذا ما تمعنا في التوزيع المجالي لهذه الانشطة، نلاحظ عدم التكافؤ بين السواحل والداخل. من جهة نجد بالساحل المدن التي تتميز بالانشطة الانتاجية وباقتصاد متنوع مع بعض المراكز التقليدية خاصة وأن الساحل يضم الزراعة السقوية والمتأصلة، ونجد هنا التفتح. من ناحية ثانية نجد بالداخل، مدنا ترتبط بالدولة (الادارة) بالاضافة إلى الزراعة وأهمية البطالة.


إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التنوع والتركيبة الوظيفية لمختلف النظم نلاحظ وجود :


-وجود شبكة متكاملة حول العاصمة.


-نظام حضري يتدرج إلى تكوين شبكة حضرية بالساحل.


-بداية تكوين منظومة حول قابس وتشمل نفزاوة والجنوب الشرقي.


إن المستويات العليا للبنية الحضرية توجد بالساحل، حيث نجد المستوى الاعلى (تونس، صفاقس، سوسة) والمستوى الاقليمي (المراكز الاقليمية، المراكز الاقليمية الفرعية). في الدّاخل لا نجد إلاّ المستوى الاقليمي الفرعي والمحلي ، وتكاد لا توجد منظومة متكاملة بهذه المناطق، فجلها مستقطبة من طرف المدن الساحلية. إن البنية الحضرية تخضع أساسا لمنظومة التجهيز العمومي، وبالتالي يرتبط بالدولة. فالقطاع الخاص استغل هذا الجهاز العام، أما الصناعة فقد دعمت عدة مراكز دون أن تغير كليها، وبالتالي نجد لها تأثيرا.


التطور المتناقض بين المدينة والارياف، حيث نلاحظ في كل الفتراة وعلى امتداد كامل الفترة منذ 1956 وجود نزعة متناقضة لانسياق النمو بين المدن والريف، إلا في عدد محدود من الولايات ولفترات محدودة جدّا.

الحجم والوظيفة 

العلاقة بين الحجم والوظيفة تناولتها العديد من الدراسات من منطلقات مختلفة ومتناقضة أحيانا، نظرا لصعوبة التحليل الوظيفي لما يتطلبه من بيانات متعدّدة ومتنوعة أو بحوث ميدانية مطوّلة. انطلقت العديد من البحوث من فرضيات مبسّطة تتمثل في وجود علاقة ضمنية بين الحجم والوظيفة، وهو ما يفسّر استعمال قانون المرتبة، الحجم أو الاكتفاء في العديد من الاحيان بالتسلسل الحجمي. إنه لا علاقة بين الحجم والمستوى الوظيفي، ولذلك يقع غالبا الاستغناء عن استعمال الحجم. و من هذا المنطلق حاولنا التعرّض لهذه العلاقة ودراسة شكلها وأهميتها، وذلك بناء على حجم المدن ومحتواها الوظيفي من خلال وزنها وأهمية التجهيز الحضري. من هذه العلاقة تتبين الاستنتاجات التالية : 


1-وجود علاقة متينة بين الحجم الديمغرافي والوزن الوظيفي تفسر 81% من المعطيات وتبرز من خلال الارتباط في الحجم وعدد الخدمات، تنوّع التجارة، الوزن الوظيفي.


2-نلاحظ وجود شيء من التعويض، بمثابة يقع تعويض الحجم الصغير بوزن وظيفي أكبر وذلك في المدن الصغيرة والمراكز البعيدة أو المنعزلة، كما نلاحظ الاتجاه المعاكس بالنسبة للاحجام الكبيرة، حيث نلاحظ أن الوزن الوظيفي يتناقص وذلك خاصّة بالمدن الكبرى، أو كذلك المراكز القريبة منها والمدن التي توجد في مناطق كثيفة. نجد أن المدن الكبرى والمتوسطة تتميّز بحجم وظيفي أكثر ممّا يتناسب وحجمها السكاني وهو ما يعكس التراكم والآليات الاستقطابيّة. من ناحيّة ثانية نلاحظ أن المدن الصغيرة، تتميّز بحجم وظيفي أقل ممّا يتطلب وزنها السكاني، وهو يعكس عمليّة القفز "Court-circuitage"، وتهميش هذه الفئات من المدن. كما أن الحد الفاصل هو حوالي المدينة 33- 35 الف نسمة.
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